











نمان: الأحد ؟ صفر ‏ سنة5م"١‏ ه. الموافق لالايار سنة 455١ا‏ م, العدد ”9 ١9‏ 
0ك 


لك 


اتتتتتتكتكث يي 


رن رقم (81 ) لسنة 1455 
آترن رقم (7 ) لسنة 1955 
أثرن رقم (4؟ ) لسنة 19375 





ذه 
قانون اعمار مديئة معان الموقت اقم 
قانون معدل لقانوت الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس 486 
قانون معدل لقانوت استيفاء رسوم واجور اضافية قم 


مطبعة القرات السلحة الاردلية 




























































م5١‎ 


غ ول لش لاوا ار 


مقتضى الفقرة ١(‏ ) ايادة ( 14 ) من الدستور 





وبناء على ما 5 ١‏ 
ء على ما قرره مجلس الوزراء بتارح 14 /ره/55ةا 


تصادق - 3 لا # مره 1 عل ر 1 مر صذارهة وو بومسع 
صمو دة ١‏ الدستور لقانون اللو اما الا 3 8 باصدا ضصعة 
١ 29‏ وقفت واذ اقثه الى قو أذين 1 0 ع 1 عن خر حبه ع 7 مة يي 1 4 . 


قانون رقم (؟) لسنة 55ؤا 


قانون اعمار مدينة معان الموقت 


ا م وم 5 . 
مادم ١1‏ هذا القا ل 
يسمى نول الموقت 2 قانون اهما ليله ل لسنة 1 1 

. نة معا ككة ( ويعمل له 4 سار عر ٍ 


لادج 
لمادة ؟ ‏ تؤلف جلعنة تسمى ( لليئة اعمار مديئة معان : ات في جميع الامو 
_ جل تسمى ( لمئة أعمار مدينة معان ) يكون من اختصاصها اصدار القرارات في جميع 
لقي انيط ت مرا عموجب هذا القانون مما فى ذ 0 0 0 8 0 
: كوج نون يما في ذاك التعويض على الاشخاص الذين تضررت قولة 
وغير المنقولة بسبب الفيضان الذى وقم و ل 00 5 د ١‏ 
بسبب الفيضان ي وقع في مدينة معان في شهر آذار سنة 1955 . 


المادة  #*‏ أ تتألئ الامنة مه وذ م من 
جنة ان وزراء المالية والداخلية والداخلية للشؤون البلدية والة وبة والاشغال العامة ومز 
در عاد ية ننه العا 0 
54 م مز مرسة الاقراض الزراعي و مندو ب عن سلاح اطندسة الملكي 
ب لهلس الور ُ ١ ١‏ حجة 
: ولس الوزراء ان يعيد تشكبل اللجنة أو أن يست.دل بعض اعضا” 
١‏ 0 0 تشكيل و ن يستبدل بعض اعضاما من ححين لاخر على ألو 


> يعين مجلس ١‏ : . 
لوزراء احد الوزراء أعة د 1 
: 8 من اعضاء اللجنة رتيسا لها ال غانه ت فى د ئاسة اللجنة 
الوزير الذي يليه في الاقدمية من الوزراء فيها وني حالة غيابه يتولى رئاسة اللجنة 


الادة 4 يكن م 4 الاسة مدت 
' 5 4 الاجئة مدينة معان وها ان تجتمع في مكان آخر يعينه رئيسها حسب متطلبات العسل 
إيعتبر أسججّ 20010110 يعينه رئيسها حسب متطلبات . 
يعاير ا الاجنة قانوئءا نحضور خخمسة م٠‏ أعضا .اما 0 5 7 
إل 000 نونيا تحضور خدمسة من اعضاتما على الاقل وتصدر'قراراتها بالاكثرية وعند تساوي 
صوات يكون للرئيس صوت مرجح . لزاه بها و 


لاد معدي 
دة 6 <. تعين الامجنة العدد اللازم من المو ظفي: 
0 3 5 من اجل القيام بالشؤون المالية والادارية واية اعمال تتطلبها مهام 
للب تتاب موظن او أكثر و جهاز الدولة. لاقيام بتك 5 8 30 


بيو - |5 جميع 


اذع-اأ علق كل من يطالب بتعويض 
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سمه 


الاموال الي ترد الى اللجئة تودعها قِ مصرف او اكثر ويفتح مم حساب خاص لاسيها 
الالجئة ويقرها مجلس الوزراء متضمئة الاموال الضرورية 


وجري الصرف وجب عوازنة تضعها 
اية مبالغ من هذه الاموال بوك ذلاك جري صرفي) 


لغايات تنفيذ احكام هذا القاثرن وفي <الة توفر 

بقرار من مجلس الوزراء على الغايات التي يراها مناسبة . 

ب- تصرف المبالغ من الحساب بقرار هن الاجنة وجب تند او حوالة أو شيك »وقع من رئيس 
الموظف المسؤول عن الشؤون المالية ٠‏ 


يز يدعلى الخمسيندينارا قُِ المرة الواحدة لقاء النفقات 


الامجنة او من كان مفوضا من قبله خطيا وهن 
ل عبد جرز أر ثيس اللجنة ان يشرر صرف مبلغ لا 

السفرية والااجور الطارئة . 
دد- على المواف المسؤول عَن الث 

الاصول ولوسب التعلمات الي 


تصدر اليه من ديوان المحاسبة 3 


ه ‏ تكون حسابات الاجنة حاضءة للتدقيق من قبل ديوان انحاسبة . 


يقدم بيانا خطيا مفصلا عن الاضرار القي قيقيةوقت 
الحادث وذلك خلال ثلاثة اشهر »ن تاريخ سريان هذا القانون . 
ب- على طالب التعويض إن يغبت ما يدعيه ولاجئة أن تستيع إلى اية بينة تراها ضرورية غير مقيدة 
بالقوانين والاصو ل المرعية كا يجو زهاان تستعين برأى انخبر اء والمهندسينناو صول الى قرارعادل. 
لادة م اذا اقنءت اللجئة بان المنضرر يستحق التعويض عن امواله غير المنقوا لة تقدر مقدار هذا التعويض ومنثم 
ثم التعويض باحدى الطرق التالية :- 
اذا كان البناء المتضرر قابلا للترميم او 
اللجنة يئر ميمه واصلاحه او تعهد الى المتضرر بالقيام م 
التى تضعها . 
ب اذا كان البناء قد تهدم بشكل يتعذر ثر ميمه نقوم الاجئة بانشاء البناء وفق مطط در الاجنة على 
كان البثاء المتهدم قائما عليبا اذا كان الموقع مالا لذاك وحسب مخطيط التنظيم 


مئان بالامكان أعادته الى مثل ما كان عليه قبل الفيضان تقوم 
له الاعمال على نفقتها ضمن الشروط 


نفس الارض التي 
الذي يستقر رأى اللجئة عليه او . 


اخرى لاقامة البئاء عليها . وي الحالات الثلاث لا يجوز ان تتجاوز 


ج -. ان تخصص اللجنة قطعة ارض 
التكاليف مقدار التعويض الذي قررته اللجنة . 

اده و 1 تتولى اللجئة اقامة الابثية بواسطة متعهدين او بالطريقة التي تراها مندسبة وذلاك وفق الخماطات القي 
تقرها ويجوز لايجئة ان تعهد بانشاء البقاء الى المتضيرر نفسه حصب اخطط والمواصفات التي تقرهم 
. وتدفع قيمة | ووفق متطلبات العمل مسا دام متقيداً 


بالشروط المتفق عليما مع اللجئة ٠‏ 
مره اللجنة دون تقيد بالقرائين والانظمة المتعلقة بذلك وينبرم 


لتكاليفك اليه على اقساط حسها رىا اللجنة 


٠:‏ ابت يحال العطاء على المتجهدين بقرال 7م 
ل .العقد بتوقيع الرئيس والمتعهد , 

















و 


وم 


للادة ٠٠١‏ ]أ - بجوز للجنة أنتمتويعلىاراضي المنضرريناأتي رٍ ى انبا لاتص امح لاقامة بناءعليبا لمالكها بشكلئنامب | 


بسبب موقعها اومساحتها او لاي سبب اخخروطا ان تعيدتنظيمها وتمخطيطها بالشكل الذيتراومناسبا. 


ب - يجوز لاجنة ايضا ان تستولي على ارض الاكومة او ارض اي شخص ٠ن‏ اجسل تخصيصها 
للمتضررين او للمرافق العامة بعد ان تدقع التعويض العادل لاصراب الاراضي المملوكة , 


ج ‏ بعد اعادة تنظم وتخطيط الاراضي التي استولت عايها اللجنة تجوز لها اقامة ابنيه عامهالمتفعسة 
المتضررين او ان تخصصها او تخصص قسما منها لامرافق العامة . 

د -. لدى ممارسة الاجنة سلطاترا وصلاحياتها المهولة اليها بموجب هذا القانون لا تتقيد بأى تشريع بتعلن 
بالاستملاك او التنظم . 


المادة ١١‏ - يعتبر اليناء الجديد الذني يقام بدلا من البناء المنيدم ملكا لنفس الشخصن او الاشخاص الذين كانوا يعلكون 
البناء المتودمء وعلى اللجنة ان تسل البناء الجديد من تقتنع إبانه المالك او المالكون له ويسجل باسمه أو باسماتهم 
على الامحف ذلك في حق اى شخص يرغب فياقامة الدءعرى فما بعد على من ذكر مدعيا اندهو صاحب 


الوق للارض والتعويض 5 


المادة - يجوز للمجئة حسب قناعتها ان تدفع للمتضررين التعويض الذي تراه مئاسبا عن أمواهم المثقولة الي تقتتيع 
بانها تلفت نتيجه -لحادث الفيضان المشار اليه في هذا القاثرن . 
المادة ١1"‏ - يتولى النائب المام في مان ومساعدوه اقامة الدعاوى وملاحةتها لدى اناكم على استلاف درجاتها بالثياية 
عن اللجنة على المتعهدين ني حالة اخلاهم بالتعهدات والاتفاقيات التي التزموا بها وفق هذا القانون . 


المادة 14 بالرغم عما ورد ني هذا للقانون او في اي قانون اخر لا يحوز لطالب التعويض او امالك المتضرر اقامة 
الدعوى او اتمَاذْ اية إجراءات بد اللجئة او الحكومة . وتعتبر كافسة القرارات التي تصدرها اللجنة 
يمقتضى احكام هذا القانرن قطعرة غير خاضعة للطعن امام اي مرجع قضائي او اداري . 


0 - 1 9 . و دن 
المادة ١‏ - مع مراعاة ما جاء في هذا القازون ينفل رئيس الاجئةمقرراتها وينوبعنها في توقيع كافة العقودوالمعاملات 
ويتخذل الاجراءات اللازمة لهذا الغرض., 


المادة ١5‏ ح تعفى كافة الاستدعاءات والمعاملات و العقود وسندات الصرف وا والعطاءات المتعلقة بتنفيل احكام هذا 
0 من 00 بالاراع .. ْ 


لعي 0 ل : ا رد نص ليا ف هذا قار ن تحال الى جد الزرا زراء لاغطاء در ار الباني بشأما . 





٠‏ الامعراضة 1-7 5 انتتتكادية: الجمة ب فصقل ابخضر ل 1 تخ يفن بمقنضى. هذا فانون ب بدون حق يحرم كايا 


0 أأجت كيان لي تبويض قد يدح يسئخة»:و يعرض نفسه (اجزاء المنضوص ليه ني قانؤن العقوبات . 
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اللسسسيسم 


ا :ثاءة لتنفيل 1< لا القانون . 
526 ماس الوزراء يئاء على تسيب اللجنة ان 'يضع مايراه من الانظمة لتنفيلك ١‏ كام ده نون 
لم14 2 ١‏ 0 ا 


ا و1| لقان ن ان بعله بالجريدة الرسمية امباء العمل به 
يوز خلس الوؤراء لدى استفاذ اغراض هذا القانون ان يعان بالجريدة ال 


كل ف حفة مكافون بتنفيذ احكام هذا القاثوث ٠.‏ 


سي مال 


لاذه !؟ ‏ رئيس الوزراء والوزراء 





/ره/ 11 
ُ رئيسسان الوزراء 
رزرالداخلية ووزير دولة وزي سر ووس ا 
انرون رثا الوزرا الاللسسسة العدلسسسسة ووزير الدفا 
شؤر نه زراء . ْ ' 
0 امجالي عز الدين المفي سمعان داود وصفي التل 
ااعحة زير الداخلية للشؤون 
بزيسر المواصلات وزير الشؤون الاجماعبة والعمل وز ال لايس 0 1 
1 تب ب ١‏ 0 3 د 
برق وبريد ووزبسر الصحة بالوكال سه : 00 
5 م 5 ' 5 
ذٍ صالح برقان 
فضل الدلقموني : 
وز | تار وزي سر 
0 أ ز 2 351 
بزبر الواصلات ' وزه 0 
بناء ران سركك 2 الاقتصاد الوطي الاشغال العامة الثربية والتعلء 
ْ 0 حاتم الزع يحى العطرب ذوقان الهنداوي 
سعيل الدج إلى ي : 
رزبردوالة وز سنمسس وزبرلاشاء وزيار 0 
ٍ ش : 1 
أثزون رئاسة الوزراء المارجية ولتعستير 00 0 0 
محمد طوقان اكرم عع 00 نصفت كال اسماعيل حجازي عبد اله 








ا 
1 
ظ ٍ 
١‏ 








0# 


ا 1 2 





و 


٠غ‏ لي صاش ولكظازون راي 


بمقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور 





وبناء على م1 قررة جلسا الاعيان والنواب 


نصادق على القازون الاني ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة 


قانون رقم ( "1 السنة ١955‏ 


| كن موت 


لي انوا رتلف ون للا/: 


مقنفى المادة ( 11 ) هن الدستور . 





وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب ٠‏ 


نسادق على القانون :لآني ونأعر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : - 


ان رق 11055 





تيفاء رسوم واجور اضافية زج ججودع ويقرأ مع القانرن 





وى هج الادة ١‏ - يسمى هذا الققانون ( قانى ن معدل لانون اس 0 مل أ عليه من تعديلات كقانو نواحد 
: : 5 روه المشاد اليه فعا يل بالقانون الاصلي وما طرا عليه من 5 
ع المادة ١‏ - يسمى هذا القاثون (قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس لسئة 1955) ويقرأ رقم )1١(‏ لسنة 1444 1 ر الي بلي 
2 مركيو او ام 1000 5 : 50 ع ا ويعمل به من تاريخ نشره ي الجريدة الرسميه ٠‏ 
١ 004 1‏ 6 مع القانون رقم زفقة أسئة 199 المشار اليه فما دل بالقانون الاصلى كقانون واحد ويعمل له اعتبارا من 0 5 ليها 
0 ا 3 5 8 0 3 ب ات نافة الفقرة التالية اليا :- 
١‏ 2 1 0 حت ف الادة ؟ ‏ تعدل المادة ( ) من القائون الادلى باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ ) واضافة الفقرة («ب) 
2 : م 3 فة ة اعتبارا من 
1 0 5 : زيادة على امعاضة او المكوس أو التعريفة الجم ركيسة اعتبار عن 
دمجا : 0 : المادة ؟" ‏ يلغى ماجاء في المادة الثالثة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي م ب يعتبر كل مآ حصل من زيا دة على رسوم 9 علرأ عليه من تعديلات حتى تار ع العمل ببذا 
: َْ 0 0 لنظا تى (9)للسنة ٠46قار‏ 5 0 
ولسم ٠‏ يضاف خمسة وعشرون في المئة على رسوم المككوس عن المشروبات الروحية المصنوعة في اللملكة 9 7 0 1 هذا القاثون ولا تجوز المطالبة باسعر داده بابة طريقة من الطرق 
ا 1 رمعلاه القائرن انه قد م بمقنضى 
الأردنية الهاشمية الى تستوق عمقدة مت المسكاات لسنة 30 قا 5 ش 
ردنية الهاشمية الي تستوق بمقتضى قانون صنع المسكرات لسنئة 1978 وتعديلاته واي قانون يحل 96 أو القضائية او غيرهما . 






الطرق القضائية او الادارية أو غيرهها . 


١م‎ 


وزير الماليسة : رئيس الوزراء 


ات 00 5 وصفي الكل 


المادة 8# - يعتبر كل ما حصل من زيادة على رسوم المكوس اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الاصلي وحى تاريخ 11/1 
. العمل يبذا القانون انه قد ثم بمقتضى احكام هذا القانون ولا تجوز المطالبة باسترداده باية طريقة سن . 


وزير المالية 


ادي طول عز الدين اللذتي وصفي الل 





